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 مقدمة

، إلى السيدة فرانسواز هامبسون    ٢٠٠٢/١٠٤طلبـت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في مقررها            -١
تحدة المدنية وموظفي الخدمة    مسؤولية أفراد القوات المسلحة وشرطة الأمم الم      تقـديم ورقة عمل عن نطاق أنشطة و       

وقد تمّ توضيح نطاق عمليات دعم السلم لأغراض هذه . المدنية الدولية والخبراء المشاركين في عمليات دعم السلم
 .الورقة في النقاشات التي دارت لاحقاً أثناء الدورة الخامسة والخمسين للجنة

 .)١()انظر الشرح أدناه(البحث في هذا المجال لم يتسن تقديم ورقة العمل هذه قبل الآن بسبب صعوبة  -٢

فوجود هذه العمليات   . وليس في هذه الوثيقة ما يحمل على الحكم على مشروعية العمليات التي تتناولها             -٣
 .بشكل مشروع أو غير مشروع، مسألة تعتبر بمثابة بيانات مقدمة

  نطاق الدراسة-أولاً 

  العمليات-ألف 

تناولها هذه الورقة جميع العمليات التي أنشأتها الأمم المتحدة أو صدّقت عليها،            تشـمل العملـيات التي ت      -٤
بخـلاف إجراءات اللجوء إلى القوة أو التدابير التي صدّق عليها مجلس الأمن بشأن الحق الجماعي في الدفاع عن                   

 الولاية الواردة في الفصل     وتتضمن العمليات التي أنشأتها الأمم المتحدة تلك التي يتم تنفيذها بموجب          . )٢(الـنفس 
الخوذ ("وهي تشمل العمليات التي تضطلع بها قوات الأمم المتحدة          . السـادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة       

كما تتضمن عمليات حفظ    . وتلك التي تقوم بها القوات العسكرية غير الخاضعة لقيادة الأمم المتحدة          ") الـزرقاء 
أما العمليات التي تصدّق . يات إنفاذ السلام، إلى جانب العمليات غير العسكريةالسـلام التقليدية ما يسمى بعمل  

عليها الأمم المتحدة، فتشمل تلك التي تصرح بها منظمة أخرى، بصورة مشروعة أو بوسائل أخرى وتصدّق عليها 
افريقيا، الذي ابتعثته   الأمم المتحدة بعد ذلك، كفريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب             

الجماعـة الاقتصـادية لدول غرب أفريقيا إلى ليبيريا، وقوة الأمن الدولية في كوسوفو، شريطة أن تكون العملية                  
 .)٣(المصدّقة من الأمم المتحدة من نوع عمليات دعم السلم

كن أن تشترك   فعلى سبيل المثال، يم   . بـيد أن تعريف العمليات موضع البحث لا يزيل كافة الصعوبات           -٥
ففي أفغانستان، مثلاً، توجد بعض القوات      . قوتـان مختلفـتان في عمليات داخل نفس الدولة على أسس مختلفة           

كقوات مقاتلة، برضا الحكومة المضيفة، بينما توجد قوات أخرى كجزء من القوة الدولية للمساعدة الأمنية، وهي 
ى ذلك الوحدة العسكرية البريطانية في سيراليون، التي        ومن الأمثلة الأخرى عل   . عملـية من عمليات دعم السلم     

كانت حاضرةً برضا الحكومة، ولم تكن مع ذلك جزءاً من القوة المرخص لها من جانب الأمم المتحدة وإنما كانت 
 .تخضع لقيادة ورقابة بريطانيتين

 من القضايا المطروحة فيها قد ومع أن هذه الورقة لا تتطرق إلى النـزاعات المسلحة الدولية، إلا أن الكثير -٦
 .)٤(تكون ذات صلة بحالات كهذه
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  الموظفون -باء 

فمن بين هؤلاء الموظفين    . إن مجموعـة الموظفـين الذين تشملهم هذه الورقة أوسع مما يوحي به العنوان              -٧
ملون لدى شركات   ؛ المدنيون الأجانب الذين يع    )٥("المدنيون المرافقون للقوات المسلحة   "أعضاء القوات المسلحة؛    

مـتعاقدة مع الوحدات العسكرية؛ المراقبون العسكريون؛ أفراد الشرطة المدنية؛ الموظفون المدنيون الدوليون، بمن              
فيهم الموظفون في مقار الأمم المتحدة؛ وموظفو الأمم المتحدة الميدانيون؛ ومتطوعو الأمم المتحدة؛ موظفو المنظمات 

وكالات المتخصصة، سواء كانوا موظفين في المقر أو في الميدان؛ والموظفون الأجانب            الحكومية الدولية، بما فيها ال    
الذين يقدمون خدمات لأي فئة من فئات ) المحليون منهم والأجانب(في المنظمات الدولية غير الحكومية، والمدنيون 

 .الموظفين المذكورة

  المسؤولية-جيم 

المسؤولية غير المباشرة التي تقع على عاتق الأمم المتحدة بصفتها لا ينصب اهتمام هذه الورقة أساساً على        -٨
بل . ، وإن كانت ستتطرق إليها بشكل عرضي      )٦(رب عمل، ولا على المسؤولية المدنية العامة للمنظمات الدولية        

لتأديبية على البحث عن الجهة التي تقع عليها مسؤولية معالجة السلوك الجنائي أو التصدي لانتهاك قواعد السلوك ا
 .الواجبة التطبيق على الموظفين المذكورين أعلاه

  سوء السلوك-دال 

الأفعال التي تندرج ضمن الولاية الرسمية للبعثة،       : يمكـن تصنيف ادعاءات سوء السلوك إلى ثلاث فئات         -٩
 الأفعال  `١`:  فهي إما  أما الأفعال الجنائية الفردية   . والأفعال الجنائية الفردية والأفعال التي تشكل مخالفات للنظام       

وقد تنشأ  .  الأفعال التي تصل إلى حد الجرائم الدولية       `٢`؛ أو   )كالاغتصاب والقتل (الـتي تجرّمها غالبية الدول      
مشكلة، في بعض الحالات، عندما يكون السلوك إجرامياً بالنسبة للعديد من الدول، ولا يكون كذلك في الدولة                 

 ).كاغتصاب الزوجة مثلاً(المضيفة ولا بمثابة جريمة دولية 

 أن تخول ولاية البعثة     `١`: وفي حالـة الأفعال التي تندرج ضمن الولاية الرسمية للبعثة، هناك إشكالان            -١٠
ويكون الإشكال هو تحديد ما إذا كانت هذه الظروف     . صراحة إمكانية اتخاذ الإجراءات المعنية، في ظروف معينة       

 ؛ )اتج عن استخدام قوة فتاكة أثناء مواجهة مع أعضاء بعثةٍ لدعم السلم           كالقتل الن (قائمـة وقت ارتكاب الفعل      
 الأفعال التي قد يكون هناك شكٌ في اندراجها ضمن ولاية البعثة أصلاً، وفي حالة الإيجاب الشك في الطريقة                   `٢`

ية الرسمية للبعثة، فقد    وعندما تكون الأفعال المعنية مندرجةً ضمن الولا      . )٧()كسلطة الاحتجاز مثلاً  (التي تمّت بها    
تُثار أسئلة بشأن المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة المرسلة فيما يتعلق بالوحدات العسكرية وفقاً لما هو منصوص 

أما فيما يتعلق بالموظفين الآخرين، فليس من الواضح من يتحمل المسؤولية بموجب . عليه في قانون حقوق الإنسان
 ).ر الشرح أدناهانظ(قانون حقوق الإنسان 
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وعندما يأتي الأفراد بسلوك يخالف قواعد النظام أو التعاقد الملزمة لهم، فقد يقعون تحت طائلة عقوبة ذات  -١١
وفي حين أن هذا الفعل قد يكون ذا طابع سلوكي وليس جنائي، فإنه قد يتداخل مع                . طـابع تأديبي أو تعاقدي    

وم الأفراد بسلوك ذي طابع جنائي، ينبغي إخضاعهم لإجراءات         وعندما يق ). كالتحرش مثلاً (السـلوك الجنائي    
). انظر أدناه(بيد أن الفرد قد يكون محمياً بحصانة وظيفية إذا كان الفعل المعني مندرجاً ضمن الولاية الرسمية    . جنائية

.  طابع جنائي  وغـني عن البيان أن التعويض الذي تقترحه الأمم المتحدة لن يكون كافياً في حالة ارتكاب فعل ذي                 
 .المرتكبين المشتبه فيهم ومن ثم إقامة دعوى جنائية ضدهم/ومن الضروري أيضاً السعي إلى تحديد هوية المرتكب

ولم تخـل أي عملية من عمليات دعم السلم تقريباً من ادعاءات تتعلق بسوء السلوك، ولكن بدرجات                  -١٢
 :وتهدف هذه الورقة إلى. متفاوتة

 من الممكن تقييم نطاق هذه المشكلة وخطورتها على وجه الدقة؛تحديد ما إذا كان  � 

 توضيح ما يُفترض حدوثه في هذه الحالات؛ � 

 .تحديد ما إذا كان المفترض حدوثه يحدث فعلاً في واقع الممارسة � 

  منهجية الدراسة-ثانياً 

بحث في الدعاوى المتعلقة بسوء من أجل تقييم نطاق المشكلة وخطورتها وتحديد ما يحدث في الواقع، تمّ ال -١٣
ولكن الصعوبة . وما يفترض حدوثه أمر واضحٌ تماماً نظرياً. ١٩٩٠السلوك في إطار عمليات دعم السلم منذ عام 

وقد جُمعت المعلومات من التقارير الرسمية للأمم المتحدة، ومن    . تكمن في تبين ما يحدث حقيقةً على أرض الواقع        
وكان المعيار هو    .)٨(ومات المرسلة ومن تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام        التقارير الواردة من الحك   
ففي كل حالة، يتمّ السعي إلى معرفة ما إذا كانت ثمة إجراءات إدارية أو جنائية قد أعقبت . ادعاءٌ بانتهاك القواعد

ا أن الاتهامات العامة لا تجري متابعتها       وبم. الادعاء وما إذا كانت هناك أي معلومات متاحة عن النتيجة النهائية          
عادةً، فقد اقتصرت قاعدة البيانات التي أنشئت لهذا الغرض، على ادعاءات محددة، حتى في الحالات التي لم تُحدد                  

  .)٩(فيها هوية المرتكب المشتبه فيه

م من المنظمات غير    ومـا مـن سـبب يدعو للاعتقاد بأن جميع بعثات الأمم المتحدة قد حظيت بنفس الاهتما                 -١٤
هذا بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من التقارير يرِد من الدول المرسلة، مما يرجح معه تضمُّنها                . الحكومـية ووسائط الإعلام   

معلومـات أكـثر عن المخالفات المزعومة التي أسفرت عن اتخاذ إجراءات بشأنها عن الادعاءات التي لم يُتخذ أي إجراء                    
 الدول المرسلة تتحمل بكل وضوح مسؤولية أكبر في حالة الموظفين العسكريين، فإن من الأرجح أن                ولما كانت . بشـأنها 

وهناك أيضاً تقارير تتناول أنواع من الأفعال       . تتضمن تقاريرها معلومات مفصلة عن الادعاءات ضد مثل هؤلاء الموظفين         
ولذلك يتعذر الخلوص إلى استنتاجات حول      . )١٠( الجنسي الجنائية الفردية أكثر من غيرها، على شاكلة الجرائم ذات الطابع         

بيد أن الأدلة يمكن أن تكشف عن أنماط معينة، من قبيل العدد النسبي للادعاءات ضد               . نطـاق سـوء السلوك وخطورته     
 كبيراً في   ولكن ما تنبغي الإشارة إليه هو تفاوت أعداد وأنواع الموظفين تفاوتاً          . أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة المدنية     

 .البعثات المختلفة
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  فئات الموظفين والحصانة-ثالثاً 

من الضروري تحليل فئات الموظفين المختلفة لتحديد ما إذا كانوا خاضعين لقواعد تأديبية أو تعاقدية معينة، وما                   -١٥
ولكل . متعون بها وسيؤثر ذلك أيضاً على أساس أي حصانة قد يت        . إذا كانوا يستفيدون من أي شكل من أشكال الحصانة        

 .فئة من الموظفين تسلسل قيادي مختلف

 ١الجدول 
 الحصانة والولاية القضائية

 السلطة التأديبية الاختصاص الجنائي
الحصانة من ولاية 
 أنواع الموظفين الدولة المضيفة

 

أعضــاء الوحــدة العســكرية م.ح م.د )ث.د(م .د
 الوطنية

 أ

 ب  العسكريونالمراقبون و.ح م.د/م.أ )ث.د(م .د/مض.د

 ج الشرطة المدنية و.ح م.د/م.أ )ث.د(م .د/مض.د

X)/د كبار موظفي الأمم المتحدة م.ح م.أ )ث؟.د 

 ه  موظفو الأمم المتحدة و.ح م.أ )ث.د)/(م.د/(مض.د

موظفو البعثات الرسميون من غير و.ح م.أ )ث.د)/(م.د/(مض.د
 موظفي الأمم المتحدة

 و

موظفـو المنظمات الدولية غير و.ح/X د.ح.م )ث.د)/(م.د/(مض.د
 الحكومية

 ز

 ح الموظفون الأجانب الآخرون x رب العمل )ث.د)/(م.د/(مض.د

الموظفون المحليون العاملون لدى و.ح رب العمل/م.أ )ث.د/(مض.د
 الفئات من أ إلى ج

 ط

الموظفون المحليون العاملون لدى x رب العمل )ث.د/(مض.د
 الفئة ح

 ي

دولة = ث .الدولة المضيفة؛ د= مض .الدولة المرسلة؛ د= م.حصانة وظيفية؛ د = و  .مطلقة؛ ح حصـانة   = م  .ح 
 .منظمة حكومية دولية= د.ح.ثالثة؛ م

  أفراد الوحدات العسكرية الوطنية-ألف 

فهم ويتم توظي . يشكل أفراد الوحدات العسكرية الوطنية أول العناصر المكونة لعمليات دعم السلم وأكبرها غالباً             -١٦
ويخضع هؤلاء للولاية   . لا كأفراد وإنما كجزء من الوحدات، مما يعني أن التسلسل القيادي يظل في إطار الوحدة العسكرية               

وهم محميون بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدولة المضيفة، عادةً بواسطة       . الجنائـية والتأديبـية للدولة المرسلة حصراً      
وحتى بدون  . )١١()ركز القوات، إما كاتفاق ثنائي أو بتطبيق اتفاق نموذجي لمركز القوات          اتفاق م (اتفـاق لمركز القوات     
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التي " المدنيين المرافقين للقوات المسلحة"أما فئات . )١٢(مثل هذا الاتفاق، فإنهم محميون بموجب حصانة الدولة ذات السيادة         
وهو ما يجعل عملية المتابعة أكثر      . ون الدولة المرسلة  فتتوقف على قان  ) الولايـة القضائية للدولة المرسلة حصراً     (تشـملها   

وعندما يكون هؤلاء الموظفون من قوات      . صـعوبة، خصوصاً عندما تكون الدولة المرسلة راغبة عن اتخاذ إجراءات فعلية           
ولي أي التزام   وليس في القانون الد   . فيجب أن يخضعوا لقيادة قائد القوات في آخر المطاف        ") الخوذ الزرقاء ("الأمم المتحدة   

ومن الواضح تماماً في واقع الممارسة أن غالبية الوحدات العسكرية تحتفظ بحق التشاور   . قـانوني بإطاعة أوامر قائد القوات     
 .)١٣(مع سلطات دولتها، خصوصاً في العمليات الشاقة مثل تلك الجارية في الصومال وفي رواندا

  المراقبون العسكريون-باء 

. )١٤(راقبين العسكريين كأفراد، ويجب أن يكونوا أعضاء عاملين بدوام كامل في القوات المسلحة            يـتمّ توظيف الم    -١٧
وينبغي أن تكون لسلطات الدولة المرسلة، بموجب تشريعاتها، الولاية         . وحكومـة الدولـة المرسلة هي التي تتولى تعيينهم        

. براء الموفدين في مهام، استناداً إلى اتفاق مركز القوات      ويكون لهؤلاء مركز الخ   . الجنائـية والتأديبـية على هؤلاء المراقبين      
كما أنهم يخضعون   . )١٥(ويعـني ذلك أنهم يتمتعون بحصانة من الولاية القضائية للدولة المضيفة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية              

 . )١٦(لقيادة الأمم المتحدة خلال فترة البعثة

  الشرطة المدنية-جيم 

. )١٧(دنية كأفراد، ويجب أن يكونوا أعضاء عاملين أو متقاعدين من قوة شرطة وطنية            يُوظـف ضباط الشرطة الم     -١٨
ويتوقف خضوعهم للولاية التأديبية للدولة المرسلة على ما إذا كانوا لا           . ويتمّ توظيفهم من خلال حكومات الدول المرسلة      

. )١٨( تسري خارج نطاق الأراضي الوطنية     الدرك/يـزالون ضـباطاً لديها وما إذا كانت مدونة القواعد التأديبية للشرطة           
ويكـون لهؤلاء مركز الخبراء الموفدين في مهام، استناداً إلى اتفاق مركز القوات، مما يعني أنهم محميون من الولاية القضائية                

وره لقيادة ويخضع أفراد الشرطة المدنية لقيادة قائدها، الذي يخضع بد        . )١٩(للدولـة المضيفة أيضاً بمقتضى الحصانة الوظيفية      
 .الممثل الخاص للأمين العام

  الموظفون المدنيون الدوليون-دال 

 فكبار الموظفين يتمتعون بحصانة . ينقسـم الموظفـون المدنـيون الدولـيون لدى الأمم المتحدة إلى فئات مختلفة       -١٩
 .الثالثة، بما فيها دولهم الأصليةوليس من الواضح ما إذا كانت هذه الحصانة تحميهم من الولاية الجنائية للدول . )٢٠(مطلقة

" الموظفين"ويحظـى موظفـو الأمم المتحدة المدنيون الذين يحملون جوازات المرور الخاصة بالأمم المتحدة بمركز                 -٢٠
وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان الدولة الأصلية القيام بإجراءات ضدهم، لأن       . )٢١(ويتمتعون بحماية الحصانة الوظيفية   

 .)٢٢( الوظيفية تبدو ذات طابع عالمي، وتشمل الحصانة من ولاية دولهم الأصليةحصانتهم

ويكون لهم مركز   . )٢٣(بالحماية الوظيفية " الموظفين"ويتمتع موظفو الأمم المتحدة المدنيون الذين لا يحظون بمركز           -٢١
 أن حصانتهم الوظيفية تحميهم من الولاية       الخبراء الموفدين في مهام استناداً إلى اتفاق مركز القوات بشكل أساسي، مما يعني            

على عددٍ أكبر من    " الموظفين"وكان ثمة اتجاه في البعثات الأخيرة نحو إسباغ مركز          . )٢٤(القضـائية للدولـة المضيفة فقط     
ركز في الاتفاقات الأخيرة لم" موظفين"فعلى سبيل المثال، اعتُبر متطوعو الأمم المتحدة . الموظفـين المدنـيين لهـذا الغرض     
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وعادةً ما يخضع جميع موظفي الأمم المتحدة المدنيين الدوليين إلى النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة إما                 . )٢٥(القـوات 
 .بشكل مباشر أو غير مباشر

ويعتبر بعض الموظفين الأجانب لدى هذه      . وتشترك منظمات حكومية دولية أخرى عادةً في عمليات دعم السلم          -٢٢
ويتوقف مركز  ". أسرة الأمم المتحدة  "لدى الأمم المتحدة، إذا كانت المنظمة التي يعملون لديها من           " ينموظف"المـنظمات   

الأعضـاء الأجانب الآخرين لدى المنظمات الحكومية الدولية وحصاناتهم على مذكرة التفاهم التي تُبرم عادةً بين المنظمة                 
وتكون مثل هذه القواعد والإجراءات التأديبية . منفصلة خاصة بالوكالةوغالباً ما يخضعون لقواعد تأديبية  . والدولة المضيفة 

 . )٢٦(")النظام المشترك("منسقةً إلى حدٍ معين 

  الموظفون الأجانب الآخرون-هاء 

وهو ما يعني   . لا يتمـتع الموظفون الأجانب الذين يعملون لدى المنظمات غير الحكومية بأي مركز خاصٍ عادةً               -٢٣
ويتوقف انطباق قانون الدولة الأصلية عليهم على أحكام هذا القانون فيما           .  القضائية للدولة الأصلية   خضـوعهم للولاية  

وقد يخضع هؤلاء للقواعد    . يـتعلق بالولايـة الجنائية، ولكن يصعب على الدولة الأصلية، عملياً، ممارسة ولايتها عليهم             
د تنص عقود عملهم، في بعض الحالات، على الأنظمة الأخرى          التأديبـية للمنظمة غير الحكومية التي يعملون لديها، أو ق         

وعندما تكون المنظمة غير الحكومية التي يعملون لديها شريكاً منفذاً لإحدى هيئات الأمم المتحدة أو               . الـتي يخضعون لها   
 .وكالاتها، فقد يُبرم اتفاق ما على إخضاعهم لقواعد الأمم المتحدة

لدى أي طرف من الأطراف المذكورة آنفاً، وعادةً ما يكونون متعاقدين، كسائقي          وهناك موظفون أجانب أيضاً      -٢٤
وفي بعض الحالات، قد    . ويتمّ توظيفهم عادةً بموجب عقد بين رب العمل والوكالة الأخرى         . الشـاحنات وحرس الأمن   

ية التي يخضعون لها على     وتتوقف مدونة القواعد التأديب   . )٢٧(يُكلفـون بمهـام كانـت القوات المسلحة تضطلع بها سابقاً          
ولكن يصعب على   . كما أن انطباق قانون الدولة الأصلية عليهم يتوقف على تشريعات الدولة الأصلية نفسها            . عقودهـم 

 . الدولة الأصلية، عملياً، ممارسة ولايتها على هؤلاء الموظفين

  الموظفون المحليون-واو 

أي موظفون من رعايا الدولة     (ى جميع الفئات السابق ذكرها      عـادةً ما يكون هناك موظفون محليون يعملون لد         -٢٥
ويتمـتع الموظفـون المحليون الذي يعملون لدى الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية بحصانة وظيفية                ). المضـيفة 

داهم، يخضع الموظفون   وفيما ع . محدودة، استناداً إلى اتفاق مركز القوات، باستثناء الموظفين الذين يتقاضون أجراً بالساعة           
 . وعادةً ما يخضعون لمدونة القواعد التأديبية للمنظمة التي يعملون لديها. )٢٨(المحليون للولاية القضائية للدولة المضيفة

  أنواع الحصانة-رابعاً 

. تحقـق الحصانة، إلى حد ما، غرضاً هاماً هو تمكين شخص أو منظمة من الاضطلاع بمسؤولياته بشكل مستقل                  -٢٦
 .ولا يُفترض أن تستخدم كوسيلة للإفلات من العقاب



E/CN.4/Sub.2/2005/42 
Page 9 

  حصانة الدولة المضيفة-ألف 

تتمتع الفئات المختلفة من الموظفين بأنواع مختلفة من الحصانة من الولاية القضائية للدولة المضيفة بموجب الاتفاقية               -٢٧
 . مذكرة تفاهمالعامة أو اتفاق ثنائي لمركز القوات، أو اتفاق نموذجي لمركز القوات، أو

  الحصانة الكاملة-١

ويحظى أعضاء  . )٢٩(يحـقّ لكـبار موظفـي الأمم المتحدة المدنيين الدوليين التمتع بحصانة دبلوماسية كاملة              -٢٨
الوحـدات العسـكرية الوطنية بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدولة المضيفة، على النحو المنصوص عليه عادةً في                  

 .)٣٠("اتفاق مركز القوات"

  الحصانة الوظيفية-٢

الحصانة الوظيفية أو الحصانة المؤقتة حصانة من أي إجراء قانوني فيما يتصل بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة وجميع            -٢٩
 . )٣١(الأفعال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية أو في سياق أداء مهمتهم في حالة الخبراء الموفدين في مهام

سكريون وأفراد الشرطة المدنية وغالبية موظفي الأمم المتحدة المدنيين الدوليين وبعض الموظفين            يحظى المراقبون الع   -٣٠
المحلـيين العاملين لدى إحدى الفئات المذكورة أعلاه، بحماية الحصانة الوظيفية، إما بموجب اتفاقية عامة أو اتفاق مركز                   

كومية بحماية الحصانة الوظيفية حسب الاتفاقات القائمة بين ويحظى الموظفون الأجانب لدى المنظمات الدولية الح     . القوات
 .أما الموظفون الأجانب الآخرون فلا تشملهم أي حصانة عادةً. المنظمة التي يعملون لديها والدولة المضيفة

أثناء "ارة ويحدد الممثل الخاص للأمين العام معنى عب      . ولا تزال هناك أوجه عدم يقين فيما يتعلق بالحصانة الوظيفية          -٣١
ففي قضية اغتصاب شملت أحد أعضاء إدارة الأمم المتحدة . وهو ما سبّب بعض اللبس في هذا المجال". أدائهـم لمهـامهم   

الانتقالية في تيمور الشرقية، صَرح بأن حصانة الجاني المزعوم لا تسري على الفعل المدّعى وقوعه لكونه خارجاً عن نطاق                   
ضية قتل شملت أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، رُفعت حصانة              بينما في ق  . )٣٢(مهامـه الرسمية  
 .، في حين أنه كان من المتوقع، في هذه الحالة، أن يكون الفعل المرتكب خارجاً عن نطاق الحصانة)٣٣(الجاني المشتبه فيه

ين مع إحدى الهيئات المذكورة أعلاه، أو       وعـندما لا تكـون الحصـانة ساريةً، فإن الموظفين الأجانب المتعاقد            -٣٢
 .الموظفين الأجانب العاملين لدى منظمات دولية غير حكومية، يخضعون لولاية الدولة المضيفة

وفي الكثير من الحالات التي تستدعي نشر عمليات لدعم السلم، لا تكون هناك سلطة وطنية يمكن التفاوض معها  -٣٣
وقد نُشرت عمليات لدعم السلم في أماكن توجهت إليها         . أو أي اتفاق آخر   ) ل مثلاً الصوما(بشأن اتفاق مركز القوات     

 .)٣٤(الهيئات الدولية ميدانياً قبل التفاوض بشأن اتفاق مركز القوات مع الدولة المضيفة

يوجد نظام  وحـتى عندما تكون ممارسة الدولة المضيفة لولايتها ممكنةً نظرياً، لا ينبغي أن يغيب عن البال أنه لا                    -٣٤
فالإفلات من العقاب، في الواقع، لا يُعزى إلى        . قانوني فاعل في كثير من الحالات التي تستدعي نشر عمليات لدعم السلم           

 .وجود الحصانة وممارستها فحسب، وإنما قد يكون ناجماً عن غياب نظام قانوني محلي
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  رفع الحصانة-٣

وفيما عدا ذلك، يمكن رفع جميع الحصانات       . )٣٥(ت الوطنية عادةً  لا يمكـن رفع الحصانة المطلقة لأعضاء الوحدا        -٣٥
 .الأخرى نظرياً

ويمكـن رفـع الحصـانات الممنوحة للمراقبين العسكريين وأفراد الشرطة المدنية وموظفي الأمم المتحدة المدنيين         -٣٦
، عندما يعتبر أن هذه الحصانة قد     )مباسم الأمين العا  (الدولـيين والموظفـين المحليين من جانب الممثل الخاص للأمين العام            

وفي حالة ممثله الخاص، فإن من حق       . )٣٦(تعـرقل مجـرى العدالة، وعندما يمكن رفعها دون المساس بمصالح الأمم المتحدة            
 .)٣٧(الأمين العام وواجبه رفع حصانته عند الاقتضاء

 .  في مقرّ المنظمةوفي حالة موظفي المنظمات الحكومية الدولية، يتقرر رفع الحصانة عادة -٣٧

 وتنشأ صعوبات خاصة عندما    . وكمـا ورد آنفاً، فإن وظيفة الحصانة ليست إتاحة إمكانية الإفلات من العقاب             -٣٨
فالحكومات . )٣٨(لا تكـون الأمـم المتحدة متواجدة فقط في إقليم ما، بل تتصرف بالفعل بوصفها حكومة هذا الإقليم                 

. ي قانون حقوق الإنسان أن تكون الحكومات قادرةً على تحمل مسؤولية أفعالهابل على العكس، يقتض. ليست لها حصانة
وعند وضع أي مقترحات لتفادي خطر إفضاء الحصانة إلى الإفلات من العقاب، ينبغي التمييز بين الحالات التي تكون فيها   

 . ب شكل من أشكال الحكومة الوطنيةالأمم المتحدة هي الحكومة بالفعل، والحالات التي تكون حاضرةً فيها جنباً إلى جن

  الدول المرسلة والحصانة-باء 

وفي بعض الدول، تتخذ    . يخضع أعضاء الوحدات الوطنية للولاية الجنائية والتأديبية للدولة المرسلة حصراً          -٣٩
 بمن فيهم وفي دول أخرى، يخضع جميع الرعايا،. المحاكم العسكرية الإجراءات الجنائية ضد أعضاء القوات المسلحة 

وفي الحالات  . ، حتى في الأفعال المرتكبة في الخارج      )أي المدنية (أعضـاء القوات المسلحة، للولاية الجنائية العادية        
الأخرى، قد ينصّ تشريع خاص على إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية عادية إزاء الأفعال المرتكبة في الخارج، في حالة 

 .أعضاء القوات المسلحة بالتحديد

أمـا بالنسـبة للمراقبين العسكريين وأفراد الشرطة المدنية، فليس ثمة أساس قانوني للحصانة من الولاية                 -٤٠
فالمراقبون العسكريون ضباط يعملون لدى قوة دفاع وطنية وينبغي أن يخضعوا للولاية            . الجنائـية للدولة المرسلة   

قة القضائية من الدولة المرسلة لأفراد الشرطة المدنية أيضاً،         وهناك إمكانية الملاح  . الجنائية والتأديبية للدولة المرسلة   
ولكـن ذلـك يـتوقف على ما إذا كان لدى الدولة قوانين تتيح مقاضاة رعاياها كافةً على الأفعال المرتكبة في         

وبشكل عام،  . )٣٩(الخـارج، أو قوانـين تتيح مقاضاة ضباط الشرطة بالتحديد على الأفعال المرتكبة في الخارج              
 ـ تطيع بلـدان القانون المدني ممارسة ولايتها الجنائية على رعاياها للأفعال المرتكبة في الخارج، بينما لا تستطيع بلدان                  تس

ولا يحقّ للمراقبين العسكريين وأفراد     . القـانون العام ممارسة ولايتها إلا عندما يوجد حكم تشريعي صريح في هذا الصدد             
ولا تنشأ  . )٤٠(ن في مهام، الحصول على حصانة من الولاية الجنائية لدولهم المرسلة          الشـرطة المدنية، بصفتهم خبراء موفدي     

 .)٤١(مسألة الحصانة من ولاية الدولة المرسلة عندما تستند الحصانة الوظيفية إلى اتفاق مركز القوات



E/CN.4/Sub.2/2005/42 
Page 11 

د تتخذ إجراءات جنائية ولا يعني غياب العراقيل القانونية أمام ممارسة الدولة المرسلة ولايتها الجنائية أنها ق -٤١
فقد تكون هناك حاجة إلى النص على حكم قانوني صريح، وإلى اتخاذ الترتيبات العملية الضرورية قبل كل . بالفعل
 . كما يرجح وجود صعوبات عملية في الوصول إلى الضحية والشهود والأدلة الأخرى. شيء

ذين تحقّ لهم الحصانة الوظيفية بموجب المادة الخامسة        ويبدو أن موظفي الأمم المتحدة المدنيين الدوليين، ال        -٤٢
وعلى العكس، فإن بعض فئات     . )٤٢(مـن الاتفاقـية العامة، محميون بهذه الحصانة أيضاً من ولاية دولهم الأصلية            

موظفـي الأمـم المتحدة المدنيين، كمتطوعي الأمم المتحدة والاستشاريين، لا يتمتعون بحصانة وظيفية في دولهم                
 .)٤٣(ة، لأن الحصانة التي يحظون بها تستند إلى اتفاق مركز القواتالأصلي

ويـبدو أن بعـض الموظفين الأجانب لدى المنظمات الحكومية الدولية يتمتعون بالحصانة من محاكمهم                -٤٣
ة وبالنسبة للموظفين المعينين لفترة قصيرة منهم، فإن حصانتهم تستند إلى مذكرة تفاهم، وتتوقف الحصان             . الوطنية

 .في دولة الجنسية على أحكام هذه المذكرة

ولا يتمـتع الموظفون الأجانب الآخرون، كالموظفين الأجانب لدى المنظمات غير الحكومية والمتعهدين              -٤٤
ويمكن ملاحقتهم قضائياً في دولهم الأصلية، حسب التشريع الوطني الساري على الولاية      . الأجانـب، بالحصـانة   

 . العمليةخارج الأراضي والصعوبات

 .ويحق للأمين العام، كما يتوجب عليه، رفع الحصانة عن أي موظف من الدولة الأصلية، عند الاقتضاء -٤٥

  الحصانة والدول الثالثة-جيم 

في الحالـة الاسـتثنائية التي يأخذ فيها سوء السلوك المدّعى وقوعه شكل الجريمة الدولية، يجوز لأية دولة ممارسة                    -٤٦
ولا يوجد . شخص مقيم على أراضيها، استناداً إلى ولاية عالمية، شريطة ألا يكون المتهم محمياً بموجب حصانة     ولايتها إزاء   

 . مثال معروف على دولة ثالثة طالبت بممارسة ولايتها على عضو من أعضاء عمليات دعم السلم

الدولة المضيفة، قد تكون هناك وبالإضـافة إلى المسائل الاعتيادية المتعلقة بانطباق الحصانة خارج حدود          -٤٧
ويتوقع حدوث المشاكل العملية ذاتها في حالة الملاحقة القضائية من          . )٤٤(أيضاً مسائل تتعلق بالحصانة الدبلوماسية    

 . طرف الدولة المرسلة

  ولاية المحاكم الجنائية الدولية-دال 

 للتصدي للانتهاكات التي تقع في منطقة       عندما يتمّ إنشاء محكمة دولية أو مختلطة بموجب القانون الدولي          -٤٨
وقد يكون لهذه المحاكم ولاية على    . أو نزاع بعينه، فإن النظام الأساسي لهذه المحكمة هو الذي يحدد نطاق ولايتها            

فعلى سبيل المثال، نظرت المحكمة الجنائية الدولية       . )٤٥(الأشـخاص المحمـيين، خـلاف ذلـك، بموجب حصانة         
 إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية بصدد جرائم الحرب التي ارتكبت إثر عمليات منظمة حلف ليوغوسلافيا السابقة في

ويبدو أن المحاكم الوطنية . وتكرر الموقف ذاته فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. )٤٦(شمال الأطلسي في كوسوفو
 . )٤٧(ملزمة بإنفاذ الحصانة الشخصية لكبار المسؤولين
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كما أن المعارضة . اجه عملية جمع الأدلة والوصول إلى الضحايا والشهود صعوبات عملية      والأرجح أن تو   -٤٩
 .السياسية للمحكمة الجنائية الدولية ومواردها المحدودة قد يشكلان عراقيل أيضاً

  المسؤولية المدنية للأمم المتحدة-خامساً 

فسواء دُفع تعويض أم لا، تظل      .  باقتضاب كمـا أشـرنا في البداية، لن يتمّ التطرق إلى هذه المسألة إلا             -٥٠
. الحاجة قائمة إلى تبين هوية الجناة المشتبه في ارتكابهم سوء سلوك ذي طابع جنائي واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم

وتتمتع الأمم  . وقد تطرح قضية المسؤولية المدنية للأمم المتحدة كربّ عمل عندما يرتكب موظفوها أخطاء مدنية             
وبشكل عام، تدفع الأمم المتحدة     . )٤٨(تها هذه، بالحصانة من الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية        المتحدة، بصف 

وهناك حالة شاذة قُدمت فيها شكوى بناء       . )٤٩(تعويضات عن الأخطاء المدنية من خلال وحدة المطالبات المدنية        
. العام شخصياً وليس ضد الأمم المتحدة     على ادعاءات باعتقال واحتجاز غير مشروعين ضد الممثل الخاص للأمين           

ففي هذه القضية، قدم مواطن ياباني دعوى ضد الممثل الخاص للأمين العام ووزير العدل في تيمور الشرقية والمدعي 
 ولم تستنتج المحكمة المحلية في تيمور الشرقية أن المسألة مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، على الأقل              . العـام وقاضٍ  

لق بالممثل الخاص للأمين العام، وحكمت بدفع تعويض، واستؤنفت القضية، بعد ذلك حيث نقضت              فـيما يـتع   
محكمة الاستئناف قرار المحكمة المحلية بدعوى أن الشكوى كان ينبغي أن ترفع ضد الأمم المتحدة وليس ضد أفراد               

 .)٥٠(وانتهت المسألة بدفع تعويض للمشتكي خارج نطاق المحكمة. يعملون لديها

وبالإضـافة إلى المطالـبات الموجهة ضد الأمم المتحدة، فقد تنشئ الوحدات الوطنية آليات للتصدي للدعاوى                 -٥١
فعـلى سـبيل المـثال، كان لدى الكثير من الوحدات الوطنية في الصومال نظام للتظلم المدني متاح للسكان                   . المدنـية 
م المتحدة على علم بالشكاوى المقدمة والمعلومات التي جُمعت         وعندما يتوفر نظامٌ كهذا، يجب أن تكون الأم       . )٥١(المحليين

 .عنها والإجراءات التي قامت بها الوحدة إزاءها، وأن يتم إطلاع المشتكين على كل ما يستجد في دعاواهم

 .)٥٢(وقد يحدث أن ترفع الدعاوى المدنية ضد الدولة المرسلة في محاكم هذه الدولة نفسها -٥٢

ففي عمليات دعم السلم التي تكون لديها وحدة        . )٥٣(دعـاوى المدنـية تُعامل بشفافية     ولا يـبدو أن ال     -٥٣
 .للمطالبات المدنية، تتوقف الشفافية على ترجمة الإجراءات إلى اللغة المحلية وإلمام الجمهور بها

  معاملة الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك-سادساً 

عرفة نسبة حالات سوء السلوك التي تحدث في الواقع والتي تفضي ينبغي التأكيد على أنه لا توجد طريقة لم -٥٤
ففي الأوضاع التي تستدعي نشر     . إلى تقـديم شكاوى رسمية ولا نسبة الشكاوى التي تتضمنها المستندات الرسمية           

عمليات لدعم السلم، قد تكون هناك صعوبات في التخاطب، مما يجعل من الصعب ضمان إلمام السكان بوسائل                 
م؛ وصعوبات في السفر، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المكان الذي ينبغي تقديم الشكوى فيه، وهناك فوق التظل

وربما كان السبب في ذلك هو عدم مرور السكان قط بتجربة المساءلة . ذلك كله تزعزع الثقة في إجراءات التظلم
 دعم السلم إلى افتراضهم أن المساءلة الفعالة لن الفعالة للحكومة عن أفعالها، أو احتمال أن تفضي خبرتهم بعمليات

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تؤدي التقاليد الثقافية إلى الإعراض عن الإفادة بأنواع            . تتحقق أبداً في الواقع مهما قيل     
والطريقة الوحيدة لتكوين صورة أدق هي إيفاد       . )٥٤(معيـنة مـن الجرائم، خصوصاً الجرائم ذات الطابع الجنسي         
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 ـ بين لحقوق الإنسان في جميع البعثات، على أن تتضمن مسؤولياتهم تقصي المعلومات المتعلقة بادعاءات سوء               مراق
وينبغي ألا يغيب عن البال أن ضحية سوء السلوك قد لا يكون            . سلوك أي موظف من موظفي عملية دعم السلم       

 .من السكان المحليين، وإنما عضواً آخر من أعضاء عملية دعم السلم

  الادعاءات المتعلقة بالسلوك الإجرامي-ألف 

  الإجراءات الداخلية-١

ففي حالة الادعاء بارتكاب أفعال إجرامية من جانب أعضاء من  . يرد فيما يلي وصف لما يفترض حدوثه       -٥٥
هذه الوحدات العسكرية أو المراقبين العسكريين أو ضباط الشرطة المدنية أو موظفي الأمم المتحدة المدنيين، تُقدم                

ويُفترض بجميع موظفي البعثة إبلاغ الممثل الخاص للأمين العام عن          . الادعاءات عادةً إلى أحد عناصر البعثة المعنية      
أي ادعاءات بحدوث حالات سوء سلوك جسيم من جانب أعضاء من الوحدات الوطنية أو المراقبين العسكريين أو 

ويفترض أن تحدث العملية ذاتها في حالة الادعاءات ضد         . )٥٥(ليأفراد الشرطة المدنية، ويتعين عليه إجراء تحقيق أو       
واستناداً إلى نتائج   . موظفـين مدنـيين، وإن كان لا يوجد نص صريح بهذا الشأن في النظام الإداري للموظفين               

وعندما .  موظفين كبار على الأقل٣التحقـيق، يجوز للممثل الخاص للأمين العام تشكيل مجلس تحقيقٍ يتألف من            
وينطبق . ون الجاني المزعوم عضواً في وحدة وطنية، يدعو مجلس التحقيق عادةً ممثلاً من الوحدة للمشاركة فيه               يك

ويوصي مجلس التحقيق بالإجراءات المناسب     . ذلـك عـلى الادعاءات ضد المراقبين العسكريين والشرطة المدنية         
ل الخاص توصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها       ويقدم الممث . اتخاذها ضد الجاني إذا كان هناك ما يثبت الادعاء        

بعد ذلك على أساس توصيات مجلس التحقيق في حالة أعضاء من الوحدات الوطنية والمراقبين العسكريين وأفراد                
ولا تزال هناك أوجه عدم يقين فيما يتعلق بسلطة الممثل الخاص للأمين العام في هذه المرحلة     . )٥٦(الشـرطة المدنية  

 )٥٧(ل يمكنه تجاهل توصية مجلس التحقيق؟ هل يمكنه رفع الحصانة قبل البدء بإجراءات مجلس التحقيق؟              مـثلاً، ه  (
وبالنسبة لأعضاء القوات المسلحة، يستطيع     ). وماذا يحدث عندما يكون الادعاء موجهاً ضد الممثل الخاص نفسه؟         

إخضاع الجاني المزعوم لإجراءات    الممـثل الخـاص تقـديم توصـيات، علماً بأن الوحدة الوطنية هي التي تقرر                
أما المراقبون العسكريون والشرطة المدنية وموظفو الأمم المتحدة المدنيون، فتستطيع الأمم           . )٥٨(تأديبـية /جنائـية 

وهناك إمكانيتان أساسيتان   . المتحدة اتخاذ إجراءات تأديبية بشأنهم، ولكنها لا تملك ولاية جنائية على أي شخص            
 . في الدولة المضيفة وفي الدولة الأصلية: يةلاتخاذ إجراءات جنائ

وهذا الإجراء  . ويجـوز للضحية، إذا كان من موظفي الأمم المتحدة، اللجوء إلى إجراء التظلم الداخلي              -٥٦
وتشمل هذه . خارج عن نطاق هذه الدراسة، ولكن تنبغي الإشارة إلى أنه يثير، على ما قيل، طائفة من الصعوبات

 التي تشوب على ما يزعم إجراءات تقصي الحقائق، وخاصة القلق إزاء استقلالية القائمين          الصـعوبات والشوائب  
على التحقيق، وعدم عقد جلسات الاستماع التي يتاح لكل طرف فيها استدعاء الشهود ومقارنة شهاداتهم، وآلية 

وهناك قلقٌ بشأن . ماع بعد ذلكالاستئناف التي تقبل الوقائع كما أثبتتها الهيئة السابقة ولا تعقد أي جلسات است        
وهو . العدد الكبير من الحالات التي حُرم فيها أشخاص من تجديد عقودهم بعد لجوئهم إلى إجراء الطعن الداخلي                

ما يدعو إلى التساؤل صراحة عن مدى ضرورة التزام الأمم المتحدة نفسها بأصول الإجراءات القانونية التي ينصّ                 
وإذا ارتأت اللجنة الفرعية أن توصي بإجراء دراسة بشأن مسؤولية الموظفين           . علـيها قـانون حقـوق الإنسان      
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الدوليين، فإن عليها أن تقرر ما إذا كان ينبغي تضمين هذه الدراسة النظر في إجراءات التظلم الداخلية في الأمم                   
 .المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها الوكالات المتخصصة

.  للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى نظامها الخاص الشبيه بنظام موظفي عمليات دعم السلم            وعادةً ما يكون   -٥٧
كمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين      " (أسرة الأمم المتحدة  "لوكالات  " الـنظام المشـترك   "فقـد وُضـع     
 الموظفين، فتلقى عادةً نفس معاملة      أما الفئات الأخرى من   . )٥٩(وتتمركز إجراءات الدعاوى في نيويورك    ) واليونيسـيف 

 .وقد يتمّ إخضاعهم لإجراءات تأديبية بموجب شرط معين في عقود عملهم. الأجانب الآخرين في الدولة

  الدولة المضيفة- الإجراءات الخارجية -٢

الوظيفة الرسمية تُطـرح مسـائل الحصانة الوظيفية عندما تكون الأفعال الجنائية المدّعى وقوعها مندرجةً في إطار     -٥٨
لذلك فقد يكون ضرورياً إما أن يعلن       ). انظر أعلاه (للجاني المزعوم وعندما تنظر الدولة المضيفة في اتخاذ إجراءات بشأنه           

إعلان عدم انطباق (وليس الحد الفاصل واضحاً بين الاثنين . الممثل الخاص أن الحصانة غير ساريةً أو أن يرفع تلك الحصانة       
وفي قضية اغتصابٍ ادّعي أن عضواً أردنياً       . والقرار بهذا الشأن متروك لكل ممثل خاص على حدة        ) لحصانةالحصانة ورفع ا  

 .)٦٠(من الشرطة المدنية ارتكبه، قام الممثل الخاص أولاً برفع الحصانة ثم أعلن فيما بعد عدم انطباقها

من الممثل الخاص لممارسة ولايتها     وحـتى في الحـالات التي يحق فيها للدولة المضيفة أن تطلب ترخيصاً               -٥٩
فقد ترى الحكومة المضيفة في امتناعها عن هذا الطلب رداً لجميل           . الجنائـية، فإنها قد لا تفعل ذلك لأسباب شتى        

وقد تضللها أحكام   . )٦٢(وقد تشعر بالعجز عن طلب ممارسة ولايتها على رعايا بلدان ذات نفوذ           . )٦١("المنقذين"
 أنها تسبغ حصانة مطلقة، أو قد تعجز عن التعامل مع القضايا التي تنطوي على مسائل                اتفاق مركز القوات فتظن   

 .في محاكمها المنهكة أصلاً) كالحصانة والرفع(عويصة 

فحتى إذا اتُخذ إجراء ضد جانٍ مزعوم، فيُحتمل أن ينتهي . وتتفاقم المشكلة بسبب كثرة تناوب الموظفين -٦٠
فهناك مثلاً الكثير من ضباط الشرطة المدنية العاملين في إطار    . )٦٣(راء المذكور عقد هذا الشخص قبل اكتمال الإج     

عمليات دعم السلم بعقود مدتها سنة واحدة، ولكن كانت مدة عقود بعضهم، كضباط الشرطة المدنية الأستراليين 
وقد يزداد إعراض الدولة . )٦٤(في إدارة الأمـم المـتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية، لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر              

المضيفة عن طلب اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضابط من ضباط الشرطة المدنية إذا كان تصورها عن آليات المساءلة 
. لـدى الأمـم المتحدة هو أنها لا تتخذ أي إجراءات أبداً ضد الموظفين الذين تثبت إدانتهم بسوء سلوك جنائي                   

ن إدارة عمليات حفظ السلام تحظر على الجناة المزعومين مغادرة الدولة           وهناك أحكام في التوجيهات الصادرة ع     
والملفت للنظر عدد القضايا التي غادر فيها الجناة المزعومون ولاية الدولة . المضيفة قبل الانتهاء من جميع الإجراءات

قل فرّ المتهمون فيها    فلدى الكاتبة تقرير عن خمس قضايا على الأ       . في ظروف غامضة، قبل الإجراءات أو أثناءها      
وفي إحدى هذه القضايا، كان الجاني المزعوم محتجزاً لدى سلطات الدولة           . )٦٥(أثـناء سير الدعوى المقامة ضدهم     

 . )٦٦(المضيفة وقد سلّمها جواز سفره عندما هرب
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ن من تناوب فكبار المسؤولين يشتكو. ولا تتعلق المشاكل التي يسببها التناوب بالجناة المشتبه فيهم فحسب -٦١
الموظفين المشتركين في التحقيقات والمشرفين وأعضاء مجالس التحقيق والشهود أثناء الإجراءات، مما يجعل العملية              

 .بطيئة وشاقة

. فقد تخلو من نظام قضائي فاعل     . وقد تكون هناك مسائل إضافية تتعلق بالدولة المضيفة الممارسة للولاية الجنائية           -٦٢
لقضائية متعارضة مع قانون حقوق الإنسان، إما لتعارض القانون الجنائي نفسه أو لتعارض طريقة إنفاذ وقد تكون ولايتها ا

وعندما تقوم الأمم المتحدة بدور الحكومة فعلياً، فقد تكون هناك صعوبات خاصة ظهرت سابقاً فيما يتعلق                . هذا القانون 
في هذه الحالات، فإن رفع الحصانة عن الجاني المدّعى عليه قد لا           و. باستدعاء عناصر من الدولة للمساءلة في الدولة المضيفة       

 .يكون خياراً مقبولاً بالنسبة للأمم المتحدة، أو قد لا يفضي إلى الملاحقة القضائية

  الدولة الأصلية- الإجراءات الخارجية - ٣

نية فيما يتعلق بالأفعال    إن هـذه هي الإجراءات الجنائية الوحيدة التي قد يواجهها أعضاء الوحدات الوط             -٦٣
فأقصى إجراء تستطيع الأمم المتحدة اتخاذه مباشرة ضد المراقبين العسكريين وأفراد           . الـتي لا تشكل جرائم دولية     

وبعد الترحيل، قد تتخذ الدولة     . الشـرطة المدنية وموظفي الأمم المتحدة المدنيين كافةً هو ترحيلهم إلى أوطانهم           
انظر ما ورد سابقاً بخصوص المشاكل التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالقواعد      (هم  الأصـلية إجـراءات جنائية ضد     

 ).الخاصة بولاية الدولة الأصلية والصعوبات العملية في إقامة دعوى جنائية

فقد لا  : وهـناك صعوبات أربع يحتمل مواجهتها لدى تطبيق الولاية الجنائية للدولة المرسلة تطبيقاً فعلياً              -٦٤
 في الادعاءات مستوفياً؛ وسواء كان التحقيق فعالاً أم لا، فقد لا تتخذ الإجراءات الجنائية دائماً                يكـون التحقيق  

حيـثما وجب اتخاذها، وقد لا تعكس التهم الموجهة، بالشكل المناسب، خطورة الجرم المدّعى وقوعه؛ وحتى لو                 
وفي حالة أعضاء الوحدات    . ة التي ثبت وقوعها   يتناسب الحكم أو العقوبة مع خطورة الجريم      أديـن المدّعى عليه، فقد لا       

الوطنية والمراقبين العسكريين وأفراد الشرطة المدنية، فقد يُتاح للدولة المرسلة الإطلاع على ملفات مجلس التحقيق لأغراض                
 .ويمكن أن تكون الدولة المرسلة في حالة انتهاك قواعد حقوق الإنسان بصدد هذه القضايا الثلاث )٦٧(المتابعة

والصعوبة الرابعة هي أن آلية المتابعة من طرف الممثل الخاص للأمين العام ليس لها طابع مؤسسي كافٍ                  -٦٥
ويفترض أن تقوم الأمم المتحدة بتحريات للإطلاع على الإجراءات         . وتعتمد أكثر من اللازم على الأداء الفردي      

لمراقبين العسكريين وأفراد الشرطة المدنية ممن تم ترحيلهم التي اتخذتها الدولة المرسلة تجاه أعضاء الوحدات الوطنية وا
 في المائة من    ٩٠ويبدو أن ما لا يقل عن       . وهناك ما يثبت أن ليس لهذه المتابعة وجود في الواقع         . )٦٨(إلى أوطانهم 

 .)٦٩(قضايا ضباط الشرطة المدنية المرحّلين إلى أوطانهم لم تلق متابعة من الأمم المتحدة

الجنائية /ء من المشكلة في أن الدولة المرسلة غير ملزمة بتوفير معلومات عن الإجراءات التأديبيةويكمن جز -٦٦
. وثمة صعوبة أخرى ممكنة تتمثل في العبء الإداري الذي قد تقتضيه المتابعة الفعالة       . المتخذة ضد الضباط المرحلين   

ي حالة ليس سيئاً في حد ذاته فحسب، ولكنه    ومـا تنبغي الإشارة إليه مع ذلك هو أن اتضاح عدم المساءلة في أ             
كما . ينال جدياً من سلطة ومصداقية البعثة ككل ويقوض إمكانية ضمان المساءلة في الدول المرسلة في المستقبل               

 ولهذه الأسباب،  . يوحـي بأن الأمم المتحدة تطلب من الدول قبول ممارسات هي نفسها غير مستعدة للالتزام بها               
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أي ادعاءٍ إلى الممثل الخاص للأمين العام بشكل إلزامي، بما في ذلك الادعاءات التي تقدم مباشرة                لا بد من إحالة     
وبعبارة أخرى،  . وينبغي أن يُطلب منه متابعة أي ادعاء يتعلق بعضو في الوحدة الوطنية           . إلى الوحدة الوطنية ذاتها   

كانت التهم قد وُجهت، وفي هذه      ت وما إذا    ينـبغي أن يُطلب منه الحصول على معلومات تتعلق بنتيجة التحقيقا          
ولتحقيق ذلك، قد يكون من المجدي مطالبة الوحدات الوطنية بتوفير          . الحالـة، بصدد بأي جريمة وما هي نتيجة المرافعات        

 .هذه المعلومات للممثل الخاص

مما " دول مرسلة "ليست هناك   أما بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة المدنيين وموظفي المنظمات الحكومية الدولية، ف           -٦٧
وهناك صعوبات عملية أيضاً، كجمع الأدلة والوصول       . يـزيد من صعوبة متابعة القضايا التي يُسرّح فيها الجناة المزعومون          

وبما أن أحد الأسباب الرئيسية للملاحقة القضائية يتمثل في الردع عن ارتكاب الجريمة، فيحتمل أن               . الضحايا/إلى الشهود 
ويمكن تخفيف  . الإجراءات المتخذة في الدولة المرسلة أقل من ذلك الناتج عن مقاضاة المتهم في الدولة المضيفة              يكـون أثر    

ويستطيع بدوره بعد   . الضـرر الناشئ عن ذلك بالمطالبة بإحاطة الممثل الخاص للأمين العام بأي إجراءات من هذا القبيل               
قد لا ترى الدولة المرسلة جدوىً من مقاضاة مواطنها المشتبه فيه بعد            و. ذلـك أن يعمم هذه المعلومات في الدولة المضيفة        

 .عودته إلى الوطن بما أن الضحية بعيد عن مكان المقاضاة

وعـندما يخلص مجلس التحقيق إلى أن المتهم مسؤول بالفعل عن سلوك إجرامي، يتعين على الأمم المتحدة أن                   -٦٨
 . عملية لدعم السلم، مهما تكن توصيات مجلس التحقيقتضمن عدم توظيف هذا الشخص مجدداً أبداً في

  مدونات وإجراءات القواعد التأديبية�باء 

وهناك مدونات قواعد   . قد يتضمن سوء السلوك أفعالاً منافية للقواعد التأديبية لا تتسم مع ذلك بطابع إجرامي              -٦٩
لأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات  ولدى معظم المنظمات، من ا    . تأديبـية مختلفة لمختلف فئات الموظفين     

 .غير الحكومية إلى الشركات المتعاقدة معها، مدونات للقواعد التأديبية

أما موظفو الأمم المتحدة المدنيون، بعقود محددة المدة  . ويخضـع موظفو الأمم المتحدة للنظام الإداري للموظفين        -٧٠
فإما أن تنصّ   .  هم أيضاً بشكل غير مباشرٍ للنظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة          أو قصـيرة الأجـل، فعادةً ما يخضعون       

وقد . عقودهـم على أحكامٍ بهذا الصدد أو أن مدونة القواعد التأديبية التي يخضعون لها تحيل إلى النظام الإداري للموظفين           
لات الأمم المتحدة لمدونة القواعد التأديبية      يخضـع موظفو المنظمات غير الحكومية المتعاقدون كشركاء تنفيذيين لدى وكا          

أما الموظفون الأجانب لدى الشركات لمدونة قواعد تأديبية من نوع ما بموجب شروط             . للوكالة المعنية، حسب عقودهم   
 .وهناك أجانب آخرون قد لا يخضعون لأي نوع من الإجراءات التأديبية. عقدهم

 التحقيق أهم إجراء تأديبي يخضع لـه موظفو البعثات في إطار عمليات            وبالنسـبة للأمم المتحدة، تعتبر مجالس      -٧١
وتتناول مجالس التحقيق جميع الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك جسيم ، ضد أي موظف من موظفي عملية                . دعـم السلم  

عال الجنائية في فئة وتتساوى إجراءات مجلس التحقيق مع إجراءات الأفعال الجنائية، لأن المجلس يصنف الأف   . )٧٠(دعم السلم 
وعندما تثبت تهمٌ موجهة ضد أعضاء من الوحدات الوطنية، فإن الإجراء التأديبي الوحيد             . )٧١("سـوء السـلوك الجسيم    "

أما بالنسبة للمراقبين العسكريين وأفراد الشرطة . )٧٢(والأقصـى الـذي يمكن لمجالس التحقيق التوصية باتخاذه هو الترحيل        
ن الإجراءات التي يمكن لمجالس التحقيق أن توصي باتخاذها، ومنها استرجاع بدل الإقامة المقرر              المدنـية، فهـناك طائفة م     
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وفيما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، فإن العقوبات المتاحة هي التي ينصّ عليها النظام             . )٧٣(للبعـثة، وإعادة النشر والترحيل    
ون الآخرون بشكل غير مباشر للنظام الإداري للموظفين،        ويخضـع موظفو الأمم المتحدة المدني     . )٧٤(الإداري لـلموظفين  

 .وبالتالي فإن عقوباتهم هي نفس عقوبات موظفي الأمم المتحدة

وتجـري معاملة الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك طفيف من أعضاء الوحدات الوطنية أو المراقبين العسكريين أو                 -٧٢
وقد لا يتضح في بعض الحالات . الشرطة المدنية/اط المراقبين العسكريينالشرطة المدنية عن طريق الوحدة الوطنية وكبار ضب

ويحدد ذلك المسؤولون الذين يستلمون الادعاء في حالة        . ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل سوء سلوك جسيماً أم طفيفاً          
 .)٧٥(الوحدات العسكرية والشرطة المدنية

عثات عمليات دعم السلم بإحالة جميع الادعاءات المتعلقة بسوء         وتلزم التوجيهات جميع الأشخاص العاملين في ب       -٧٣
بيد أنه لا يوجد ما يثبت أن الموظفين في الميدان على علم بهذا الالتزام،              . سـلوك جسـيم إلى الممثل الخاص للأمين العام        

 الحكومية الدولية،   وهناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وجود ما يلزم موظفي المنظمات          . )٧٦(وبـالأخص الموظفين المحليين   
 .مثلاً، بإحالة الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك جسيم إلى أي جهة

ذلك أن عدم معاقبة مرتكبي سوء السلوك المزعومين قد  . ولا بد من المساءلة الشفافة في حالة المخالفات التأديبية         -٧٤
تأثيرٌ على السكان المضيفين وعندما يتسم سوء ولذلك أهمية خاصة عندما يكون لسوء السلوك . يخلّ بمصداقية البعثة نفسها 

وفي الأماكن التي لا يوجد فيها نظام قضائي فاعل، قد تكون الإجراءات التأديبية . السـلوك المعني في نظرهم بطابع جنائي     
 .هي الوسيلة الوحيدة لمعاملة أي نوع من سوء السلوك

فأولاً، كل منظمة حكومية دولية     .  القواعد التأديبية  بـيد أن هناك بعض الشواغل المتعلقة بمدونات وإجراءات         -٧٥
. وهو ما قد يسهم في ارتباك سكان الدولة المضيفة إزاء النتائج المتوقعة لادعاءاتهم            . لديها قواعدها وآلياتها التأديبية الخاصة    

 غير الحكومية العاملين    وقد لا يكون واضحاً بالنسبة لبعض فئات الموظفين، كمتطوعي الأمم المتحدة أو موظفي المنظمات             
وعلاوة على ذلك، فقد يرى السكان المضيفون أن الأجانب الذين لا           . لـدى الأمـم المتحدة، أي القواعد تنطبق عليهم        

 .يخضعون لمدونات قواعد تأديبية يتمتعون بفرصة الإفلات من العقاب

ة والمراقبين العسكريين وأعضاء الشرطة     وتمـارس الدولـة الأصلية للجناة ولايتها التأديبية على القوات المسلح           -٧٦
. أما بالنسبة لأعضاء الوحدات الوطنية، فإن الولاية التأديبية للدولة المرسلة هي الأصل        . المدنـية والموظفين المدنيين المعارين    

تى في وح. وتسـهل مسـاءلتهم تأديبياً، نظرياً على الأقل، لأن الوحدات العسكرية تعمل ضمن التسلسل القيادي الوطني           
الحالات التي توصي فيها الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو وحدة وطنية، فإن قرار إنفاذ هذه التوصية يرجع                   

وفي هذا المجال أيضاً ليس من الصعب، نظرياً على الأقل، إنفاذ مدونات القواعد التأديبية الوطنية على                . )٧٧(للوحدة نفسها 
أما الإجراءات التأديبية لضباط الشرطة .  من الأعضاء العاملين لدى القوات المسلحة الوطنية     المراقـبين العسـكريين، لأنهم    

 ).انظر أعلاه(المدنية المتقاعدين فتتوقف على مدى انطباق مدونات القواعد التأديبية في مثل هذه الظروف 

الشرطة المدنية والموظفين العسكريين    وفـيما يتعلق بالإجراءات التأديبية الوطنية، قيل إنه تم ترحيل بعض ضباط              -٧٧
ويبدو أنه هذا ما حدث في بعض الحالات على الأقل لقوة الشرطة الدولية في              . بـدون اتخـاذ أي إجـراءات مناسـبة        

وما يحدث عملياً في الكثير من الحالات هو أنه حالما يُقدم ادعاء بشأن عضو من الشرطة المدنية لارتكابه سوء       . )٧٨(البوسنة
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م، فإما أن تقوم السلطات الوطنية بترحيله أو يُشجع على العودة إلى وطنه طوعاً، بدون اتخاذ إجراءات من أي     سلوك جسي 
 .)٨٠(وهناك أدلة على سعي بعض المتعهدين لإقناع الجاني المزعوم بالاستقالة من تلقاء نفسه. )٧٩(نوع

وعلى عكس . وقوعه إلى إجراءات جنائيةويمكـن توجـيه تهم تأديبية حيثما افترض أن يفضي السلوك المدّعى       -٧٨
ذلـك، يمكن أن تصل تهمة تأديبية، في حالات معينة، إلى حد التهمة الجنائية، إذا كانت طبيعة وخطورة الجناية وعقوباتها                  

وعندما تفضي الإجراءات التأديبية إلى توجيه تهمة جنائية بالفعل، تكون ضمانات مراعاة الأصول القانونية            . يـبرران ذلك  
 .التي ينص عليها قانون حقوق الإنسان واجبة التطبيق على الأرجح

  أمناء المظالم-جيم 

فقد أنشئ مكتب لأمين المظالم     . أنشأت الأمم المتحدة آليات أخرى أيضاً لمعاملة القضايا المتعلقة بسوء السلوك           -٧٩
تحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، ورُخص لأمين المظالم في إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية وفي بعثة الأمم الم    

اسـتلام الشـكاوى ضـد جميع الأشخاص الموظفين لدى الأمم المتحدة، إلى جانب الأشخاص العاملين لدى السلطات                  
تقديم كما أنشئ مكتب محلي لأمين المظالم في بعثات أخرى لعمليات دعم السلم، بما فيها بعثة الأمم المتحدة ل    . )٨١(المحلـية 

ويتمتع أمناء المظالم بسلطة تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وتقديم توصيات إلى السلطة . )٨٢(الدعـم في تـيمور الشـرقية    
 .المختصة، ولكنهم لا يملكون سلطة إنفاذ التوصيات

  الآليات المخصصة-دال 

لعمليات دعم السلم، كرد فعل   بالإضافة إلى ما سبق، أنشئت بعض الآليات المخصصة في إطار البعثات الأخيرة              -٨٠
ومن أمثلة هذه الآليات لجنة سلوك الموظفين لدى بعثة الأمم          . لـتزايد الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك في وسائل الإعلام        

 . )٨٤( واللجنة المكلفة بوضع مدونة قواعد السلوك لدى عملية الأمم المتحدة في بوروندي)٨٣(المتحدة في سيراليون

يات عادةً سلطة تلقي الشكاوى والنظر فيها وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة، ولكنها لا تملك               ولهذه الآل  -٨١
وثمة مشكلة إضافية تواجهها مثل هذه الآليات شبه القضائية، وهي أنها كثيراً ما تكون         . سـلطة إنفـاذ هـذه التوصيات      

وتستعين الكثير من .  ما تكون غير معروفة لدى الجمهوروبالتالي فإنها كثيراً. مخصصة جداً ومنشأة للرد على دعاوى بعينها
 .)٨٥(هذه الآليات بأشخاص ذوي مناصب عليا يعملون لديها بدوام جزئي

  مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة-هاء 

الأمم  لتعزيز الرقابة الداخلية ضمن      ١٩٩٤هـناك أيضـاً مكتب خدمات الرقابة الداخلية الذي أنشئ في عام              -٨٢
وتستطيع شعبة التحقيقات التابعة لهذا المكتب متابعة التقارير المتعلقة         . المـتحدة، وتتضـمن ولايـته التحقـيق الداخلي        

. بالانـتهاكات الممكنة للقواعد والأنظمة، أو سوء الإدارة، أو سوء السلوك، أو إهدار الموارد، أو سوء استغلال السلطة                 
 .)٨٦(تقارير، كما يمكن للمكتب أن يباشر بتحرياته الخاصة في القضايا الخطرةويمكن لأي شخص أن يعدّ مثل هذه ال

وقد أجرى المكتب تحقيقات في إساءات سلوكية جسيمة ارتكبها موظفو عمليات لدعم السلم، مثل الاستغلال                -٨٣
ذ إجراءات مشددة ضد مرتكبي     الجنسـي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقدّم التقارير إلى الجمعية العامة، مطالباً باتخا            
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الأفعـال في القضـايا العشـرين المثبتة، وهو ما وافقت عليه إدارة عمليات حفظ السلام وبعثة منظمة الأمم المتحدة في                     
 . )٨٧(جمهورية الكونغو الديمقراطية

جراءات ولكنه يستطيع أن يوصي باتخاذ إ     . ولا يملـك مكتـب الرقابة الداخلية ولاية جنائية على أي موظف            -٨٤
 .تأديبية وإدارية متنوعة ضد مرتكبي إساءات سلوكية مثبتة

  استنتاجات عامة فيما يتعلق بسير عمل الأنظمة المختلفة في الواقع-سابعاً 

أجريـت تغييرات هامة في السنوات القليلة الماضية سعياً لتناول القضايا الجنائية والتأديبية الواقعة خارج نطاق                 -٨٥
وهو ما يثير مصاعب خاصة     . لمنظمة لا تبدو مستعدة لقبول المساءلة على الأفعال المرتكبة في إطار الولاية           ولكن ا . الولاية

في حالـة عملـيات دعـم السـلم الـتي تكـون فيها الأمم المتحدة بالفعل حكومة الإقليم، أو في حالة الموظفين غير                        
 .)٨٨(العسكريين

 :وعملياً تشمل المشاكل ما يلي -٨٦

 ـ )أ(  هناك مدونات لقواعد السلوك، ولكن لم يتم بعد إنشاء هياكل مؤسسية لضمان الإفادة بأي              : ةالوقاي
وتقع هذه المسألة ضمن ولاية الوحدة المعنية بأفضل الممارسات لدى          . أخطاء سلوكية ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها       

لتوضيح ما هو متوقع من الموظفين، مثلاً بنشر        ولم تزل الإدارة تبذل جهوداً دائبة       . )٨٩(إدارة عملـيات حفـظ السـلام      
. ، وتوفير التدريب في المسائل ذات الصلة، من قبيل الوعي الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية           ٢٠٠٣توجـيهات عام    

ولكـن لا تـزال هـناك ثغرات، مثل وضع المتعاقدين المدنيين الأجانب الذين يقدمون خدمات كانت تضطلع بها سابقاً             
ولا تزال هناك حاجة لفعل المزيد من أجل تحديد السلطات التي تمنحها الولاية             . )٩٠(ات العسكرية أو الشرطة المدنية    الوحد

كما تنبغي مطالبة الدول المرسلة بضمان حصول أعضاء وحداتها العسكرية والشرطة المدنية على تدريبٍ              . على وجه الدقة  
ويجب أن يتضمن التدريب معلومات     . ن توفير هذا التدريب في الواقع     وينبغي إجراء عمليات تفتيش عشوائية لضما     . كاف

وينبغي ألا يقتصر التركيز على الإساءات السلوكية . خاصـة بالبعثة، مثل المعايير المحلية لسن الرضا وسن المسؤولية الجنائية    
 . )٩١(ذات الطابع الجنسي

ولهذه المسألة  . مين العام بالادعاءات كافة   ليس هناك ما يضمن علم الممثل الخاص للأ       : تشـغيل النظام   )ب( 
يجـب أن تكون الحملات الإعلامية العامة جزءاً من أي عملية لدعم السلم، لضمان إلمام السكان بطرائق تقديم                  . حـلان 

وثانياً، ينبغي أن يُطلب من     . )٩٢(الشكاوى وتمكنهم من تقديمها بسهولة، وهو ما يقتضي مراعاة الحقائق على أرض الواقع            
 ـ ل عضو في عملية دعم السلم التأكد من إحالة أي شكوى إلى الممثل الخاص، حتى لو كانت تجري معاملتها في مكان                     ك
 ).ضمن الوحدة الوطنية مثلاً(آخر 

وينبغي أن يُكلف عضو من مكتب الممثل       . )٩٣(وينـبغي إضـفاء طابع مؤسسي على الإجراءات اللازم اتباعها          -٨٧
كل ادعاء ضد عضو من أعضاء الوحدات العسكرية، بغية التعرف على محصلة أي تحقيق، وما               الخاص للأمين العام بمتابعة     
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ويجب أن تكون الدول المرسلة مسؤولة عن       . إذا كانت هناك أي إجراءات قانونية قد اتخذت ونتيجة مثل هذه الإجراءات           
 . وظفين بعقود لدى الوحدات الوطنيةوالمدنيين الم" المدنيين المرافقين للقوات المسلحة"اتخاذ إجراءات جنائية ضد 

وينـبغي للدولـة التي توفر أعضاء الشرطة المدنية أن تتحمل مسؤولية اتخاذ إجراءات جنائية ضد الأفراد الذين                   -٨٨
ويُطلب . يثبت مجلس التحقيق مسؤوليتهم عن سلوكهم المعادل للسلوك الجنائي إذا قصرت الدولة المضيفة عن القيام بذلك              

 . الخاص للأمين العام متابعة هذه القضايامن الممثل

وعـندما يثبت مجلس التحقيق مسؤولية موظفين آخرين عن سوء سلوك جسيمٍ ويوصي بفصلهم، ينبغي عدم                 -٨٩
وعندما يشكل سوء السلوك المذكور جناية ولا       . توظـيف هؤلاء الأشخاص في سياق أي عملية لدعم السلم في المستقبل           

ية ضد مرتكبه في الدولة المضيفة، ينبغي ترحيل الشخص المعني وإقامة دعوى جنائية ضده في دولته                يتم اتخاذ إجراءات جنائ   
 .الأصلية

. ومـن المسـلّم به أن هذه المقترحات تقتضي من بعض الدول تبديل قواعدها المتعلقة بممارسة الولاية الجنائية                  -٩٠
 .وهو ما قد يثير صعوبات بالغة على صعيد التنفيذ. دول المضيفةوبديل ذلك أن تنشئ الأمم المتحدة محاكمها الجنائية في ال

فلا بد من وضع شرط يقتضي إطلاع المشتكي على نتائج التحقيق           . ويـتعين توضيح الالتزامات تجاه المشتكين      -٩١
رير مجلس  والإشارة الوحيدة لذلك في التوجيهات هي أن الممثل الخاص يمكنه عند الاقتضاء استخدام تق             . )٩٤(والإجراءات

وفيما يتعلق بالتحقيق أو الإجراءات المتخذة      . )٩٥(الأشخاص المعنيين بالإجراء المتخذ في قضاياهم     /التحقيق لإعلام الضحية  
في سياق الشرطة المدنية، فإن مفوض الشرطة المدنية أيضاً لا يتحمل مسؤولية صريحة بإطلاع المشتكي على سير العملية أو                

ويبدو أن ذلك لم يحدث، على الأقل، في بعثة         . )٩٦(ت، رغـم أن ذلك يتمّ عادةً تلقائياً         الإجـراءا /نتـيجة التحقـيقات   
وهذه مسألة حاسمة لغرس مفهوم المساءلة وسيادة القانون        . وهو ما يزعزع ثقة الضحية في الإجراءات نفسها       . )٩٧(واحدة

 .في مجتمع خارج من غمرة نزاع

خصوصاً الموظفين المدنيين الذين يُطلب منهم الإدلاء بشهادة ضد   وثمـة حاجة لمعالجة مشكلة إعراض الشهود،         -٩٢
فهؤلاء قد لا يبدون استعداداً لتقديم أدلةٍ إلى سلطة التحقيق، لأسباب عديدة من ضمنها الخوف من العواقب                 . رؤسـائهم 

لاء بشهاداتهم عندما يطلب    ويعتقد موظفو الأمم المتحدة أن جميع الموظفين المدنيين ملزمون بالإد         . الوخيمة في مكان العمل   
بيد أن ثمة أدلة على أنهم في حين يؤكدون صحة الادعاء شفهياً، فهم غير مستعدين لتقديم                . )٩٨(منهم ذلك مجلس التحقيق   

وهو ما يوحي بقلة ثقة موظفي الأمم المتحدة بقدرة المنظمة على معاملة            . )٩٩(أدلـةٍ بهـذا الصـدد إلى مجلـس التحقيق         
 .)١٠١(رتبط ذلك بشعورهم بعدم استقلال آليات المساءلةوقد ي. )١٠٠(الادعاءات

وهو ما يخلّ بشدةٍ بمصداقية البعثة      . ولا يسـير عمـل الآليات حالياً بشكل شفاف ولا يكفل المساءلة الفعالة             -٩٣
.  البعثة فتأسيس سيادة القانون أو إعادتها إنما يمثل عادة جزءاً هاماً من مهام           . ونزاهـتها، فضـلاً عن كونه خطأ بحد ذاته        

 .وتضيع هذه الجهود هباء عندما يرى الآخرون أن الأمم المتحدة لا تطبق ما تدعو إليه
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  التوصيات-ثامناً 

. تثير قضية مساءلة الموظفين الدوليين في عمليات دعم السلم طائفةً من المسائل القانونية والسياسية المعقدة               -٩٤
.  يُفترض أن يسيّر بها هذا النظام، وهو ما يثير بدوره تساؤلات معينةوفي ورقـة العمل الحالية، تمّ فحص الطريقة التي   
 :ومن المسائل الجديرة بالمزيد من الدراسة ما يلي

 الطرق التي يمكن بها التشجيع على تقديم الادعاءات عبر القنوات الرسمية؛ �

 كيف يمكن تشجيع الدول المرسلة على ممارسة ولايتها الجنائية؛ �

كن عمله لتلافي الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالموظفين الأجانب الذين ليسوا أعضاء             ما الذي يم   �
 في وحدات عسكرية ولا أعضاء في الشرطة المدنية؛�

 ما هي آليات المتابعة التي يمكن استحداثها وإضفاء صبغة مؤسسية عليها؛ �

 سير عمل الأنظمة التأديبية الداخلية في الواقع؛ �

 سين اشتراك المشتكي في الإجراءات؛كيف يمكن تح �

ومـا إذا كان ينبغي إشراك آلية من آليات حقوق الإنسان، سواء بشكل عام عندما تشكل الأمم                  �
المـتحدة بـالفعل الحكومة في إقليم ما، أو بشكل محدد فيما يتعلق بتوفير أساليب انتصاف فاعلة،                 

 .جراءات التأديبية الداخليةوالنظر في المسائل المتعلقة بالأصول القانونية في الإ

ولهـذه الأسباب، قد تود اللجنة الفرعية أن تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان تعيين مقرر خاص لإجراء هذه                   -٩٥
ويمكن أن يتطلب أيضاً . ويرجح أن يتطلب ذلك زيارةً إلى نيويورك وقد يشمل إعداد استبيانات وإرسالها       . الدراسـة 

 .ق الإنسانمساعدة المفوضية السامية لحقو

Notes 
1  I should like to thank Ai Kihara-Hunt and Liz Griffin for assistance in the carrying out of the research and Ai 

Kihara-Hunt for assistance in the writing of the report. 

2  This only excludes the operation to liberate Kuwait following the Iraqi invasion of 1990. 
3  Initially, the NATO operation in Kosovo involved an international armed conflict.  By the time KFOR was 
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